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 الملخص

يقودنا الحديث عن ظاهرة النمو الحضري بالضرورة إلى الحديث عن عمليات التعمير       

والبناء، لأنه لا حلول أخرى لامتصاص الكتلة البشرية الزائدة عن المدينة، سوى 

من  ل الضضاءات الشاررة داخ  المدينة أو المااذية لاا أو القريبة مهاا، وهااباستغلا

خلال تعميرها بمختلف الإنشاءات الضرورية لحاجيات الأفراد، من سكنات وخدمات 

 مختلضة تضرضاا الحياة اليومية.

ر لاا لابد أن يكون هاا الإعمار بطريقة قانونية وعلمية حديثة، وإلا نجمت عنه مظاه    

سلبية تادد حياة الأفراد وتخ  بالنظام العام البيئي، أحد المظاهر والأبعاد الحديثة 

 الجديدة لمضاوم النظام العام باعتباره قيمة اجتماعية وحضارية وقانونية في ذات الوقت.

وعليه، فان ذلك يستوجب اعتماد آليات قانونية وفنية لتأطير هاا النمو الحضري    

 ومسايرته لتاقيق 
 
من وسكينة تنمية مستدامة بالمجال العمراني، وبالتالي الحضاظ على ا

 وصحة الأفراد وتاقيق صورة جمالية للمدينة تسر الناظرين.
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Abstract 

Talking about the phenomenon of urban growth necessarily leads us to talk about   

the  reconstruction and  the building processes, because there are no other 

solutions to absorb the human mass excess in the city, Except by exploiting vacant 

spaces within the city or adjacent to it or the ones close to it, by constructing them  

with the  various needs of individuals, like the  different accommodations and 

services, imposed by daily life. 

    Therefore, this reconstruction must be in a modern legal and scientific way, 

otherwise it will produce  negative aspects that threaten the lives of individuals 

and disturb the general ecosystem. 

Hence , this requires the use  of legal and technical mechanisms to frame this 

urban growth and keep pace with it to achieve sustainable development in the 

urban area, 

 And consequently  preserving the security, tranquility and health of individuals 

and achieving an aesthetic  image   of the city that pleases the viewers. 

Key words: city; urban growth; environment; planning; sustainable development. 
 

 مقدمة

تمث  المدينة الصورة الحقيقية للدولة، حيث يظار مقياس تطور الدول جليا من      

خلال التنظيم الماكم والتخطيط الرشيد والصورة الجمالية لمدناا. لكن هاا لا يعني 

المدينة لا تعاني من مشاك ، ب  الطبيعة المتغيرة لمرفولوجيتاا نتيجة النمو الحضري 

درجة  بأعلى -مهااالسلبية  لاسيما -اا مجاباة الآثار المترتبة على ذلك المتسارع، تضرض علي

من الحرص والمتابعة، لأن ذلك سيؤثر على جميع المجالات: الاقتصادية والاجتماعية 

 السياسية.والعمرانية والبيئية وحتى 

، وهجرة فالنمو الحضري لا كابح له، نتيجة النمو الديمغرافي المتزايد بالمدن القائمة     

السكان من الأصقاع الريضية ومناطق الظ  ناو المدائن باثا عن العم  وظروف العيش 

 عمرانية عشوائية باالكريم المريح، وذلك بالاستقرار على حواف المدينة، مشكلين جيو 
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منافية ومعارضة للمايط الطبيعي ومستالكين للضضاء العمراني بطرق رير مشروعة، مما 

 بيئة والمايط عموما.ينعكس سلبا على ال

وعلى مستوى التخطيط الحكومي، فإن ظاهرة النمو الحضري أصبات تؤرق     

لاسيما تاديد النظام العام البيئي  –الحكومات، نتيجة الانعكاسات البيئية التي تنجم عهاا 

فإن الأمر يقتض ي إيجاد حلول وبدائ  للقضاء أو التخضيف من تداعيات  لاا –بالمدن 

 رة، من خلال تأطيرها قانونا ابتداءً بالمرافقة والمتابعة ثم التقييم والتوجيه.هاه الظاه

نتيجة ما عانته وتعانيه فالجزائر لطالما عرفت هاه الظاهرة  وفي واقع التطبيق الوطني،    

نمو ديمغرافي كبير، فإناا عززت منظومتاا القانونية في مجال تايئة وتنمية  مدناا من

النصوص القانونية بما يتناسب  ناء والتعمير وتسيير المدينة بترسانة منالإقليم وكاا الب

 مع مقتضيات حماية البيئة.

في  ـــ فإننايخص مختلف مناحي حياة الضرد والجماعة  الموضوع ــــ إذ هو ونظرا لأهمية     

العناصر الخاصة بالنمو الحضري وتأثيره على المدينة  على أهمهاا الباث نسلط الضوء 

 باعتبارها موضوعا ماوريا في السياسة العمرانية والبيئية للدولة.

الانعكاسات البيئية السلبية للنمو الحضري  تجليات حول:وعلى هاا الأساس نتساءل     

للإجابة عن هاا، سنعتمد في باثنا على المنهج  ؟مهااالمتبعة في الحد  الاستراتيجيةوكاا 

الموضوع، وكاا المنهج التاليلي من خلال تالي  الوصضي، لتوضيح المضاهيم الخاصة ب

 ومناقشتاا.النصوص القانونية 

النمو الحضري  ندرس في أولاما مباثين:باثنا هاا إلى  ارتأينا تقسيموعليه،     

الآليات القانونية  الثاني:وفي المباث  ،للمدينةوانعكاساته البيئية على المجال العمراني 

 الحضري.لنمو لمجاباة الآثار البيئية ل

 المباث الأول: النمو الحضري وانعكاساته البيئية على المجال العمراني للمدينة

النمو الحضري والمدينة من المصطلحات المتلازمة، فالنمو الحضري  يعد مصطلحا    

عادة ما يرتبط بزيادة حجم المدينة وتغير شكلاا، إذ لا يمكن فصلاما. كما أن النمو 

سيضرز العديد من الآثار البيئية  - لم يكن مؤطرا إذا -الواقعي  الحضري من الجانب

 السلبية على فضاء وساكنة المدينة.

ندرس في البداية الإطار  مطلبين،هاه المعادلة فإننا نوضحاا في  ولإبراز مكوناتوعليه،     

لنمو الانعكاسات البيئية ل وفي مطلب ثان )مطلب أول(المضاهيمي للمدينة والنمو الحضري 

  الحضري على المجال العمراني للمدينة.



                          النمو الحضري بالمدينة الجزائرية الحماية البيئية للمجال العمراني من انعكاسات

                                                                  7332ص  –7362ص                                                                        

 براهيمي موفقد.  ط

 عزاوي عبد الرحماند. أ. 

 7672ديسمبر  – 67العدد - 63المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  2640

 

 المضاهيمي للمدينة والنمو الحضري  الأول: الإطار المطلب 

يقتضيان التوضيح والتضصي  لخصوصيتاما من  النمو الحضري والمدينة مصطلحان    

ولارتباطاما الوثيق يبعضاما البعض. لاا نادد مضاوماما بالتطرق في البداية  جاة،

 .()فرع ثانثم شرح مضاوم النمو الحضري  أول( )فرعنة لمضاوم المدي

 مضاوم المدينة الأول:الضرع 

المدينة جملة من التعريضات، اختلضت حسب رؤى ووجاات نظر الباحثين،  قيلت في     

سواء في نضس التخصص أو ضمن التخصصات المتعددة والمختلضة لضروع العلم 

البعض  استعراض وعلى هاا الأساس نااول  والمعرفة ذات الصلة والعلاقة بالمدينة.

مهاا، وذلك من خلال التطرق إلى المعنى اللغوي، فتعريضات الباحثين، ثم في الأخير 

 لاا.التعريف القانوني 

 المدينة لغة  – 2

تجمع سكاني، حيث رالبية السكان يعملون في التجارة أو  ومدائن:مدن  مدينة، مضرد     

، تمدين يعني تخطيط المدن منسوب إلى المدن مُدُني:امة، ويقال الصناعة أو الإدارات الع

تاضُر،  تمدُن:وتنظيماا لتلبية حاجات السكان الإدارية والاجتماعية والاقتصادية. ويقال 

من ينعم بالمدينة والعمران، من  ومُتمدّن:انتق  من حالة البداوة إلى المدنية والحضارة، 

ين:أسباب الحضارة، مجاراة عيشة أه  المدن، ب وتمدُن: أخاله حضارة متقدمة،   وتمـد 

 (.1) الحضارةعاش عيشة أه  المدن وتنعَم وأخا بأسباب 

كما ورد مصطلح المدينة في القرءان الكريم بصيغة المضرد مدينة أو الجمع مدائن،        

  تعالى:وذلك في عدة مواضع، ناكر على سبي  المثال قوله 
َ
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نخوض  ألا في هاه المسألة نتيجة الرؤى والتضاسير المتعددة، ارتأينا ونظرا للاختلاف     

 .(  5)في ذلك والاكتضاء بالإشارة إلياا فقط 

 الاصطلاحي  التعريف-7
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من جانب الضقه، فان الأمر يتباين بتباين التخصص، إذ يختلف تعريف المدينة بين      

وع بتنوع المعايير المعتمدة، تبعا كما يتن ....المعماري والجغرافي والإداري والإحصائي

للحجم والشك  والموقع والجانب المعماري والتاريخي والتنظيم والوظيضة، ناهيك عن 

 اختلاف المضاوم باختلاف الزمان والمكان.

" المدينة كظاهرة  بقولاما:يعرفاا أحمد كمال وكرم حبيب  فضي مجال علم الاجتماع،    

مان رير زراعية، تنعكس آثارها في شؤون حياتام، فتتنوع  اجتماعية يعم  أرلب سكاناا في

علاقاتام وأنظمتام  ماهام وتتعدد مراكزهم الاجتماعية والاقتصادية وتتباين تبعا لالك

 .(6)وأنماط اتصالاتام ووسائ  معيشتام"

 " مجتمع مستقر ذو بأناا:فيعرفاا خلف حسين علي الدليمي  أما عند الجغرافيين،    

نية وعمرانية عالية، ويمارس سكاناا أنشطة متنوعة اقتصادية وإدارية كثافة سكا

وخدمية، وأناا على مستوى من التاضر والتنظيم حسب ثقافة سكاناا، والاي يعبر عهاا 

 .(7)فهاا المعماري والتخطيطي عبر العصور والأزمنة وأناا متغيرة الحجم والشك  والوظيضة"

على معيار الحجم، بايث يختلف ذلك من دولة إلى كما أن هناك من يعرفاا بناء     

أخرى، حسب عدد السكان بالمنطقة، فمثلا في الولايات المتادة الأمريكية، اعتبرت أن 

 2666نسمة فأكثر يعتبر مدينة، وفي هولندا واليونان  7266المكان الاي يعيش فيه 

 (.8)نسمة

 القانوني التعريف-6

التشريع الجزائري، فان أول قانون عرف المدينة هو  أما عن التعريف القانوني في     

، في (9)المتضمن القانون التوجيهي للمدينة  76/67/7663المؤرخ في  63/63القانون 

ك  تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على  المدينة:مادته الثالثة، حيث جاء فياا " 

 ".وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية 

المتعلق بتايئة  27/27/7662المؤرخ في  62/76الرجوع إلى القانون رقم كما أنه ب    

نجده قد عدَد أصناف المدن وعرفاا وذلك من خلال  (،10) الإقليم وتنميته المستدامة

 الآتية:" يقصد في مضاوم هاا القانون المصطلحات  أنه:منه التي تنص على  66المادة 

 (666.666)يشم  على الأق  ثلاثمائة ألف التجمع الحضري الاي  الكبرى:الحاضرة  -

 والوطنية.زيادة على وظيضتاا الجاوية  دولية،نسمة، ولاا قابلية لتطوير وظائف 

 ".( نسمة 266.666)تجمع حضري يشم  على الأق  مائة ألف  الكبيرة:المدينة  -
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ث حي للمدينة،المتضمن القانون التوجيهي  63/63من القانون  2و 2وكالك المادتان 

 يأتي:منه " ... يقصد في مضاوم هاا القانون بما  2تنص المادة 

( ومائة ألف 26.666)خمسين ألف  نما بيتجمع حضري يشم   المتوسطة:المدينة  -

 نسمة. (266.666)

وخمسين ألف  (76.666)عشرين ألف  نما بيتجمع حضري يشم   الصغيرة:المدينة  -

 ".نسمة  (26.666)

تصنف  السكاني،" زيادة على تصنيضاا حسب الحجم  أنه:على  62 نصت المادة ومن جاتاا

المدن حسب وظائضاا ومستوى إشعاعاا المالي والجاوي والوطني والدولي، وعلى وجه 

 ".التاريخي والثقافي والمعماري  الخصوص، تراثاا

المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  60/62/7667المؤرخ في  67/60القانون  أما

تعد مدنا جديدة ك   بأنه: "نجده يعرف المدينة الجديدة في مادته الثانية  ،(11) ئتااوتاي

 سكنية.تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى 

تشك  المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي واقتصادي وبشري بما يوفره من إمكانيات 

 ".التشغي  والإسكان والتجايز 

إذن من خلال استقراء هاه النصوص القانونية فان المشرع الجزائري يرتكز في تعريف     

 الإشعاعي.المدينة ويصنضاا على أساس المعيار الديمغرافي والوظيضي ومستواها 

 الضرع الثاني: النمو الحضري 

، ضري النمو والحوهي  له،مضاوم النمو الحضري يقتض ي منا تاديد المضردات المكونة     

 كالتالي:بايث نوضحاما 

 النمو – 2

 .(12)زاد  نموا: ينمو، نما، نمو:

 تكون:وهاه الزيادة يمكن أن  الزمن،يشير النمو إلى الزيادة عبر 

 الأموال.( : كالنمو في الارتضاع، ونمو كمية  physical)أ( مادية 

 نضجا.كثر كأن يصبح النظام أكثر تعقيدا، أو العضو يصبح أ (:abstract)ب( مجردة 

( مث  النماذج العددية  mode of growthويمكن أن يشير المصطلح إلى صيغة النمو ) 

 .(13) الزمنلوصف مقدار الكمية عبر 

أما اصطلاحا فاو عبارة عن سلسلة من الحلقات المتنامية المتتابعة والمترابطة والمتصلة 

با أو إيجابا، ويشير أيضا إلى والتي تؤثر ك  حلقة في التي تلياا سل الآخر،بعضاا بالبعض 
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أي أنه الزيادة في طول أعضاء الجسد  والعرض،الزيادة في الوزن والحجم والطول 

 .(14) الخلاياالمختلضة وحجماا نتيجة للزيادة المستمرة والمتصلة في عدد 

 حضري -7

البداية إلى  نتطرق فيولتوضيح ذلك  مختلضة.عرفت كلمة حضر هي الأخرى تعريضات      

 القانوني.الأخير التعريف  الاصطلاحي وفيثم التعريف  اللغوي،لتعريف ا

 اللغوي  أ( التعريف

 ة .المدينسكان  الحضر:منطقة حضرية، أه   تعني:كلمة حضر      

المدينة  سكن ويقال تاضُر، يتاضر، تاضُرا فاو متاضر، تاضر البدوي أو الريضي:

مااب يعرف أدب السلوك،  متاضر:شخص  واستقر فياا وتخلق بأخلاق أهلاا وعاداتام،

ازدهر، عمر  المكان:وازدهر حظي بك  ما ياتاج إليه، تاضر  تمدن- بدائي.تاضر شعب 

 . (15) بالسكان

 ب( التعريف الاصطلاحي

أما عن التعريف الاصطلاحي للتاضر، فقد أشير إليه بعدة معاني تبعا للتصورات     

لمضاهيم الخاصة بالتاضر هو أنه يتضمن جانبين . ومن بين التعاريف أو ا(16) المختلضة

، فالكمي يشير إلى تركز السكان، والكيضي يشير إلى تغير في أساليب والآخر كيضيأحدهما كمي 

 .(17) والقيمالحياة 

" يادد مضاوم التاضر على أنه عملية تاول إلى  MITCHELLوفي هاا الصدد فان "        

س إلى المناطق الحضرية، مما يعني زيادة السكان النمط الحضري من خلال حركة النا

وتاول أعمال الزراعة إلى أعمال أخرى موجودة في المدن، الأمر الاي يترتب عليه تغيير في 

 .(18)أنماط السلوك نتيجة العيش فياا 

 ج( التعريف القانوني

ي لكن دون تعريضه. أي ف القانونية،ورد مصطلح "الحضر" في العديد من النصوص     

من المرسوم  26ومن أمثلة ذلك ما ورد في المادة  فقط.سياق الصيارة القانونية 

الاي يادد القواعد العامة للتايئة  70/62/2112المؤرخ في  12/222التنضياي رقم 

" يجب أن  للبلدية،".: " ...الموجودة داخ  المناطق الحضرية التابعة (19)والبناءوالتعمير 

 داخ  المناطق الحضرية....". تاترم في إقامة البنايات

المتعلق  27/27/7662المؤرخ في  62/76القانون  من 66كما ورد المصطلح في المادة    

المؤرخ في  63/63من القانون  62بتايئة الإقليم وتنميته المستدامة، والمادة 
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أين عرفت المدينة وحددت أصنافاا  للمدينة،المتضمن القانون التوجيهي  76/67/7663

 حضرية.ى أناا تجمعات عل

إذن من خلال ما سبق يتضح لنا أن العلاقة بين المدينة والنمو الحضري تكمن في     

أو الضضاء  تمدد المجالالزيادة الحضرية نتيجة الكثافة السكانية التي تستوجب توسع أو 

 تقتضياا.العمراني لاستيعاب هاه الكتلة البشرية ومرافق الخدمات التي 

، أن النمو الحضري يشير إلى (20) اللهالصدد يقول الدكتور أحمد الله الجار  وفي هاا    

معدلات الزيادة في السكان، سواء كانت ناجمة عن ارتضاع نسبة الخصوبة أو الهجرة 

الداخلية والهجرة الخارجية، ويصاحب النمو الديمغرافي عادة اتساع المساحة التنظيمية 

الرأس ي للعمران، من أج  تلبية احتياجات السكان للمدن، نتيجة الامتداد الأفقي و 

الأساسية، مث  المساكن والطرق والخدمات بمختلف أشكالاا العلاجية والوقائية والتربوية 

 .(21) الخصوصفي المدن الكبرى على وجه 

أولى المجال العمراني بدرجة  أبرزها: تغير إذن فالنمو الحضري يرافقه عدة مظاهر       

 الثاني.باختصار في المطلب  البيئية، نوضحااالانعكاسات  جملة من وكاا

 التأثيرات البيئية للنمو الحضري على المجال العمراني للمدينة الثاني:المطلب 

لا يختلف اثنان على أن النمو الحضري هو نتيجة الزيادة السكانية واتساع الخدمات     

الزيادة أو التضخم السكاني يقتض ي إذ هاه  –التي تعد قطبا جاذبا بامتياز  –بالمدينة 

بالضرورة توسع المدينة، وبالتالي استالاك المجال العمراني بطريقة منتظمة أو رير 

 .ثان( )فرعأخرى  مصاحبة لااا التوسع  بيئيةناهيك عن مشاك   أول( )فرعمنتظمة 

 توسع وامتداد المجال العمراني للمدينة الأول:الضرع 

العمراني للمدينة كنتيجة حتمية لاحتواء الكتلة البشرية  يتوسع ويتمدد المجال    

 مهاا:الزائدة، بسبب عدة عوام  ناكر 

 الطبيعية: الزيادة-2

تكون بزيادة عدد السكان الناتج عن انخضاض معدل الوفيات وارتضاع معدل المواليد،     

راض، تاسن مستوى المعيشة والمقاومة الضعالة ضد الأم مهاا:نتيجة لعدة عوام  

 .(22) المتغيرةالتقدم الطبي، ناهيك عن معدلات الخصوبة 

 الهجرة:-7

نقصد بالك النزوح الريضي، إذ تشاد الجزائر وعديد دول العالم هاه الظاهرة. بايث      

تسج  الهجرة من الريف إلى المدينة معدلا متسارعا لعدة أسباب ودوافع، نتيجة ضعف 
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ية وتردي الحياة في شتى الميادين، وبالمقاب  توفر السياسات التنموية بالمناطق الريض

 وتوطين صناعيخدمات اجتماعية  من -المدينة على عوام  استقطاب وجاذبية 

 المدن.لا ماالة في هجرة السكان من الريف والمناطق المارومة إلى  تساهم -وتكنولوجي

الحضري الضارغ،  وعليه، فان احتواء هاه الكتلة البشرية يقتض ي استغلال المجال     

بايث يكون ذلك بطريقة منظمة أي قانونية أو رير منظمة كالتعدي على العقار بطريقة 

رير مشروعة، إذ تكون سيئة وسلبية في الحالة الأخيرة لأن الاستيلاء على العقارات يؤدي 

 افي.والجغر إلى البناء العشوائي والنتيجة بالك الاستالاك العشوائي للمجال والحيز الترابي 

 * الاستغلال المنظم للعقار

إن الاستغلال المنظم لااا الأخير يكون من خلال التأطير القانوني له، عن طريق احترام     

المخططات المعدة سلضا من قب  السلطات الإدارية المختصة، والتي تعرف بأدوات 

خ في المؤر  63/63من القانون  21متمثلة حسب المادة  والحضري،التخطيط المجالي 

المخطط الوطني لتايئة الإقليم،  في:المتضمن القانون التوجيهي للمدينة  76/67/7663

المخطط الجاوي لتايئة الإقليم، المخطط الولائي لتايئة الإقليم، المخطط التوجيهي 

لتايئة فضاءات الحواضر الكبرى، مخطط تايئة المدينة الجديدة، المخطط التوجيهي 

 شغ  الأراض ي. للتايئة والتعمير، مخطط

وهكاا، فان النمو الحضري يقتض ي كما أسلضنا التوسع على مستوى المجال أو الضضاء     

كتوسع البناء على الأراض ي المجاورة عن طريق  طرق:العمراني، ويكون ذلك بعدة 

الالتصاق أي الانتشار والامتداد المترابط، أو من خلال القضز، بإنشاء مراكز حضرية أخرى 

المدينة أو المجال الحضري الأصلي بمسافات تربطاما شبكة للطرقات تبعد عن 

، متجليا في عدة صور، كمراكز حضرية جديدة أو مدن توابع أو مدن (23) والمواصلات

كما قد يتم امتصاص هاا النمو باستغلال الضرارات الموجودة أو تغيير  منضصلة.جديدة 

لال ما يعرف بالتجديد العمراني أو استعمال بعض الأراض ي التي سبق استعمالاا من خ

 .(24) التدعيمإعادة التأهي  الحضري، أو إعادة الايكلة، أو 

وبالتالي فان هاا النمو يتم معالجته بكيضيات مختلضة، إما بالتكديس أو بالإسقاط ناو      

 .(25) المتقدمةالبلدان  مث  الأمر الاي يستدعي القوة التقنية والمالية  الخارج.

 تغلال رير المنظم للعقار* الاس

، بايث يعد الأخطر على جمال ورونق ورواء ورير شرعيةيكون هاا بطريقة رير منتظمة     

 الشرعيالمدينة وتاديدا للنظام العام البيئي، إذ تتجلى صوره في البناء الضوضوي أو رير 
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بيوت ، نتيجة عوام  عدة أهماا النزوح الريضي، بايث يشك  أنسجة عمرانية من (26)

للصضيح والخشب والبلاستيك، وتعيش فياا فئات مارومة، تضتقر لأبسط الخدمات والبنى 

، وتخلق بالك (27) والقريبةالتاتية، مما يجعلاا تتطض  على خدمات الأحياء المجاورة 

 والكارباء.ضغطا كبيرا علياا، مث  الربط والاستغلال العشوائيين لشبكات التزود بالماء 

ع هاه العشوائيات يكون عادة على أطراف وضواحي المدن أو بالقرب من كما أن موق

المناطق الصناعية أو بمناطق وعرة المسالك ومتدارية عن الأنظار كالمنادرات والوديان 

 السواح .حتى قرب  أو  ،(28) الغاباتأو بجانب الجبال أو 

حدة استالاك المجال يزيد من  –لاسيما المتسارع منه  –وعليه، فان النمو الحضري      

للمادة  البيئة طبقاالأمر الاي يترتب عليه المساس بالأرض التي تعد من مكونات   العمراني.

المتضمن حماية البيئة في إطار  21/62/7666المؤرخ في  66/26من القانون  (29)الرابعة

ن ، بايث أن هاا الاستالاك قد يكون من خلال تاوي  الأرض ع(30) المستدامةالتنمية 

الغابية أو المامية أو التراثية أو الأماكن  الضلاحية أو كتاوي  الأراض ي  الأصلية،طبيعتاا 

مما يعد مساسا بالبيئة. لاا  عمرانية.والمعالم الطبيعية إلى مناطق  والمناظير والمواقع

 ، وإلابيئيافانه يجب تأطير هاا النمو الحضري وتوزيعه بطريقة قانونية وفنية تاقق توازنا 

 الموالي.فان مآل ذلك سيخلق لا ماالة مظاهر عديدة للتلوث. نوضحاا في الضرع الثاني 

 بروز مظاهر متعددة للتلوث الثاني:الضرع 

 21/62/7666المؤرخ في  66/26من القانون  62/60يعرف التلوث قانونا حسب المادة     

تغيير مباشر أو رير مباشر  ك  " بــأنه:باماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  المتعلق

يتسبب فيه ك  فع  يادث أو قد يادث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان  للبيئة،

 ."والنبات والحيوان والاواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والضردية 

يرتب جملة من المشاك   –لا سيما إذا كان رير منظم  –ومن ثمة فإن النمو الحضري     

 يلي: البيئية، تتجلى في صور عديدة للتلوث، نوجزها تباعا كما

 الاواء: تلوث-2

في خواص الاواء،  تغير  -النمو الحضري  نتيجة -العمرانييترتب على التوسع في المجال     

الدخان والغازات التي تخلضاا المصانع وعوادم السيارات  مهاا:وهاا لعدة أسباب ناكر 

المنتشرة في الشوارع، كما قد يشتد الأمر نتيجة الاستعمال  ووسائ  النق  والنضايات

المصانع أو في ماطات  وكاا فيالمكثف للوقود الأحضوري لغرض تشغي  أجازة المنزل 
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توليد الطاقة الكاربائية التي تشتغ  بالوقود أو باستعمال المواد المشعة أو المضاعلات 

 بوءا، نستنشقه فيسمم أجسامنا. الأمر الاي يشك  هواء مو  .(31) النووية وريرها

وعليه، فان هاا النوع من التلوث يعد من أخطر الأنواع، إذ يتولد عنه مجموعة من      

الأسقام التي تعرفاا التجمعات السكانية بدرجة كبيرة، حتى أصبات تعرف بأمراض 

 المدن.

 المائي: التلوث-7

أولاا، بايث لا رنى عنه على الإطلاق  من نافلة القول أن الماء أحد شرايين الحياة، ب     

منُونَ "  تعالى:لقوله 
 
ئ حَيٍ أفلا يُؤ ي 

َ
َ   ش

ُ
نَا منَ المَاء ك

 
. فنظرا للنمو الحضري (32)" وجَعَل

الاي يتطلب الاستجابة لاحتياجات كبيرة وإضافية لتزويد مختلف المرافق العمرانية بااه 

التاتية والخدمات المختلضة المرافقة لااا  المادة الحيوية بسبب الزيادة السكانية والبنى

النمو، الأمر الاي يسبب ضغطا ونقصا فادحا لااه المادة، نتيجة الطلب الكبير علياا. مما 

، كاللجوء إلى استعمال المياه الجوفية، ب  وبمختلف الطرق استدعى تزويد المدن باا 

 وأحواض مائيةمن مناطق  والإفراط فيه أحيانا، أو تالية مياه البار، أو جلب المياه

 .(33)بعيدة 

 التلوث السمعي  – 6

كما أنه جملة  أو التلوث الضجيجي أو السمعي،يعرف هاا النوع من التلوث بالضجيج،     

الأصوات كما ونوعا الخارجة عن المألوف التي تسبب تأثيرا فسيولوجيا مضايقا للسمع 

ى أن التلوث السمعي قد يكون تلوثا ، لكن هناك من الباحثين من ير (34) للأعصابومثيرا 

ثر على صحة الإنسان وسمعه، ؤ ماديا يتمث  في أصوات عالية، تادث ذبابات شديدة ت

كما قد يكون التلوث السمعي أدبيا أو معنويا كالأصوات التي يتأذى مهاا الإنسان نضسيا 

 .(35) النابيةعند سماعاا، وذلك كالكلمات الضاحشة والألضاظ 

ر أن النمو الحضري يستلزم التوسع العمراني، نتيجة النمو الديمغرافي والحاجة وباعتبا     

إلى الخدمات المختلضة، فان ذلك سيؤدي لا ماالة إلى حدوث تلوث سمعي عبر مصادر 

مختلضة. لاسيما وأن الضوضاء أضحت جزءا من حياتنا اليومية، خصوصا في المدن 

، ورش البناء والنجارة والحدادة المنتشرة ة(المتلاصق )العماراتنتيجة الضغط السكاني 

، ضوضاء المصانع بارية( برية،بطريقة عشوائية، ضوضاء وسائ  النق  )جوية، 

المتواجدة على مقربة من التجمعات السكانية، الأصوات المزعجة الصادرة عن 

 .(36) الشعبيةالمشاجرات، لاسيما في المناطق الضوضوية والأحياء 
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الإشارة إليه، هو أنه كلما زاد الصوت عن حده فقد يادث تلضا دائما على لكن ما تجدر     

ينزعج منه وعند (37)دسيب  26قدرة الإنسان السمعية، فعندما يتعرض إلى صوت شدته 

دسيب  فأكثر تبدأ أعضاء الجسم في التأثر، وإذا استمر ذلك طويلا يصاب  16شدة صوت 

الأخرى كقلة التركيز، الإثارة، سرعة الغضب،  . زيادة على بعض الآثار الصحية(38)بالصمم

 الاثنيقرحة زيادة سرعة النبض، سرعة إفراز بعض الغدد التي تسبب القرحة المعدية و 

 .(39)عشر

السلطة التنظيمية الجزائرية نظمت ذلك من خلال المرسوم  

 .(40) الضجيجارة الاي ينظم إث 72/62/2116المؤرخ في  16/202التنضياي رقم 

لنمو الحضري يساهم في خلق وزيادة هاا الشك  من التلوث، لاسيما إذا لم 

بالادوء في الجوار وإزعاجا  عنه مساساتراع فيه الضوابط القانونية الماددة، مما ينجم 

  السكان.شديدا وإضرارا بالصحة وبطمأنينة 

 البصري  التلوث-2

صضات الله تعالى، فالله جمي  ياب الجمال، إذ ك  ش يء تراه يعد الجمال صضة من     

العين وتتقزز منه لسوء المنظر، يعد من قبي  التلوث البصري. ونظرا لما يعكسه هاا 

النوع من التلوث من آثار على الإنسان، فان جانبا من الضقه يرى بأن جمال الرواء في 

ر الشائن فيؤدي إلى الضيق وتوتر الشارع ياقق السكينة النضسية للناظر، أما المنظ

الأعصاب. فعوض أن تكون الأماكن العامة مصادر للبهجة والتمتع بجمال الطبيعة وبااء 

. وعليه فان جمال ورونق المدينة (41) الأفرادتتاول إلى سياط عااب لأحاسيس  ،المعمار

 .النظاميعد عنصرا من عناصر النظام العام، وأي إخلال بالك فاو مساس بااا 

عادة ما يساهم النمو الحضري في الإخلال بجمال العمران، إذ يظار ذلك جليا في عدة     

ة صور، كانتشار القمامات في الأماكن رير المخصصة لاا وكاا وجود تجمعات سكاني

 نقصناهيك عن انعدام أو  التخطيط،ة رير مكتملة التشييد أو حتى سيئة مشوه

العشوائي للعلامات والإعلانات الاشاارية التجارية  الانتشار  وكااالمساحات الخضراء، 

والمانية والتعدي الضاضح على التراث المعماري الاي يعد تراثا ثقافيا للأمة طبقا لأحكام 

 .(42)المتعلق باماية التراث الثقافي 22/63/2110في  المؤرخ 10/62من القانون  67المادة 

تادثه السكنات الضوضوية المخالضة لأحكام كما نشير أيضا الى التلوث البصري الاي     

قانون العمران، بسبب تلك الأنسجة العمرانية المركبة من الصضيح والقصدير والاسمنت 

للمياه القارة وشبكات  والانتشار الواسعوالطوب وكاا المسالك الصعبة التي تتخللاا، 
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لأخير ويعطي صورة رير . الأمر الاي يزيد من حدة هاا ا(43) المنسوجةالخيوط الكاربائية 

 للمدينة.لائقة 

إذن أمام الواقع الاي يضعنا فيه النمو الحضري بالمدينة، وما ينجم عنه من آثار     

فانه وجب التصدي لااا الأمر، من خلال الموازنة  مهاا،وانعكاسات سلبية لا سيما البيئية 

لاا وجب  أخرى.من جاة  بين المتطلبات التي يستدعياا هاا النمو من جاة وحماية البيئة

على السلطات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتاقيق ذلك. الأمر الاي سلكه المشرع 

 الموالي.الجزائري عبر مختلف الآليات التي نوضحاا تباعا في المباث 

 آليات الحماية القانونية للمدينة من الآثار البيئية للنمو الحضري  الثاني:المباث 

، فان للنمو الحضري العديد من الانعكاسات البيئية على المجال العمراني كما أسلضنا    

للمدينة، الأمر الاي استدعى التكض  به باعتباره أولوية من أولويات حماية النظام العام 

وإيجاد آليات قانونية فعالة، تادف إلى تاقيق هاا النظام بجميع عناصره )البيئي 

من خلال الترسانة القانونية التي وضعاا المشرع  بايث يظار ذلك جليا (.والعمراني

الناجمة عن النمو الحضري  للمشاك  البيئةالجزائري لبسط سلطان القانون والتصدي 

والتوقعات لرسم الأهداف  التخطيطفقد اعتمد بالك على أسلوب  أشكاله.بمختلف 

كما  أول( مطلب) الأهداف لتاقيق هاهبااا النمو، ثم تاديد المسارات والبرامج  الخاصة

التنمية بالمدينة وكاا المناطق الريضية والمارومة، لكن بصورتاا  والتأكيد علىتم التوجه 

  .ثان( )مطلببالتنمية المستدامة  الجديدة المعروفة

 انتااج أسلوب التخطيط الحضري  الأول:المطلب 

ت أساسية بعدما كانت المدينة قديما تنمو ببطء وبشك  طبيعي دون توفر مخططا    

أصبات الحاجة لااه الأخيرة ضرورة ملحة، نتيجة النمو المتسارع للسكان  نموها،لتوجيه 

وتعدد احتياجات الخدمات المختلضة. هاا التخطيط اقتض ى مرافقة المدينة القائمة 

، وبمساهمة العديد من الضنيين بمختلف (44)وتأطيرها بالاعتماد على عدة متغيرات 

 .(45)لك تخصصاتام في انجاز ذ

وفي هاا الصدد لعب القانون الدور الضاع  في تأطير عملية النمو الحضري وتاقيق      

توازن بين متطلبات الساكنة وحماية البيئة، حيث اقتضت الصعوبات التي تعاني مهاا 

التخطيط لإيجاد الحلول  أسلوب-قانونا  –المدن القائمة بسبب النمو الحضري اعتماد 

، أو توجيه هاا النمو ناو إنشاء أول( فرع) فضائاا العمرانية داخ شاك  الملائمة لك  الم

 .ثان( فرع) الحاصلةمدن جديدة وفق تخطيط يستجيب للتطورات 
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 اعتماد أسلوب التخطيط في المدن القائمة  الأول:الضرع 

اا لقد اهتم المشرع الجزائري بالمدينة الجزائرية، لاسيما بعد الاختلالات التي عرفت    

نتيجة النمو الحضري المتسارع، إذ خلال هاته الضترة الزمنية كانت هناك تشريعات 

متعاقبة ومتغيرة بتغير الأوضاع، لاسيما ما تعلق بالتعمير داخ  مجال البلديات، بايث كان 

إلى  –البلدية والولاية  –الاهتمام بالمدينة ضمنيا من خلال الاهتمام بالجماعات المالية 

.  بايث تأثر المشرع (46) ذاتيامجموعة من القوانين تاتم بالمدينة اهتماما راية صدور 

بالمستجدات والتطور الحاص  في العالم بعد تبلور فكرة ومبادئ التنمية المستدامة، 

 27/27/7662المؤرخ في  62/76فسن قانونا خاصا بتايئة الإقليم تمث  في القانون 

تدامة، وقانونا خاصا بإنشاء المدن وهو القانون المتعلق بتايئة الإقليم وتنميته المس

. (47) وتايئتااالمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  60/62/7667المؤرخ في  67/60

 63/63سنة من الاستقلال، وهو القانون رقم  22خاصا بالمدينة بعد حوالي  وأخيرا قانونا

بالإضافة إلى مجموعة من المتضمن القانون التوجيهي للمدينة.  76/67/7663المؤرخ في 

القوانين الأخرى والتنظيمات ذات الصلة، وهاا من أج  تاسين صورة المدينة الجزائرية 

 وترقيتاا لدخول مصف المدن العالمية.

فالمشرع الجزائري تضطن بالك للانعكاسات البيئية للنمو الحضري بالمدن. فسن     

ص المدن القائمة. إذ تجسدت في مجموعة من القوانين، تضمنت حزمة من الآليات تخ

 تواليا.مخططات إقليمية ومخططات خاصة بالتعمير والبناء، نشرحاا 

 المخططات الإقليمية – 2

تعتمد الجزائر على جملة من المخططات الإقليمية وعلى رأساا المخطط الوطني       

امة. إذ نص عليه لتايئة الإقليم، الاي يعد المرجع العام لتايئة الإقليم وتنميته المستد

المتعلق بتايئة الإقليم وتنميته المستدامة،  27/27/7662المؤرخ في  62/76القانون 

بايث يوضح هاا الأخير التوجياات والترتيبات الواجب مراعاتاا في تايئة الإقليم وتاقيق 

، التي الإقليمية الأخرى تنمية بشتى أبعادها، وهاا بالتوافق مع مجموعة من المخططات 

لتايئة الحواضر الكبرى  والمخطط التوجيهيمث  في المخطط الجاوي لتايئة الإقليم تت

 لتايئة الإقليم.  والمخطط الولائي
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وهكاا فقد تم الشروع في إعداد المخطط الوطني لتايئة الإقليم في بداية الألضية إلى       

 71/63/7626المؤرخ في  26/67، أين تمت المصادقة عليه بموجب القانون 7626راية 

منه على  66. نصت المادة (48) الإقليمالمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتايئة 

 .(49) المخططنشر القانون الاي ياتوي على وثيقة 

 على ضبطيعم  المخطط الوطني لتايئة الإقليم وباقي المخططات الإقليمية الأخرى      

المناطق الشمالية، وبالأخص الساحلية، وتأطير النمو الحضري المتسارع بالمدن، لاسيما 

من خلال إعادة توجيه ونشر التعمير إلى أعماق الت  لغرض إقامة مدينة جزائرية تنافسية 

ومااربة قادرة على الاستجابة لحاجيات سكاناا، وكاا حماية الأنظمة البيئية الحضرية 

وثيقة المخطط الوطني والتاميش وتأهي  المناطق ذات العوائق. إذ بالرجوع إلى  الإقصاء

لتايئة الإقليم، فان حظيرة السكن في بلادنا تشك  مخاطر كبرى على السكان بسبب حالتاا 

. (50) صناعيةالاشة، وكاا تموقع بعضاا على أو بجانب مناطق ذات أخطار طبيعية أو 

وعليه فان المخطط الوطني لتايئة الإقليم وجميع المخططات التي تعم  بالتوافق معه 

ف إلى : إعادة الاعتبار للتجمعات السكانية، حماية وتثمين الأنظمة البيئية الحضرية، تاد

التاكم في التسيير الحضري وترقية المدن إلى مدن مستدامة، هيكلة النسيج الحضري، 

إعادة الاعتبار وتأهي  وترميم وتثمين التراث الثقافي، الاهتمام بالمساحات الخضراء 

جديدة في شك  حظائر وحدائق ورابات حضرية، ناهيك عن وصيانتاا وخلق فضاءات 

ومعالجتاا بتقنيات الاسترجاع عصرنة شبكة التطاير وتسيير النضايات ومراقبتاا وإزالتاا، 

 والتدوير والردم وكاا التقنيات الحديثة المبتكرة .

 ومن ورائه –وحتى تاقق هاه المخططات النتائج المرجوة، فان المشرع الجزائري     

عززها  بجملة من النصوص القانونية، يأتي على رأساا  -السلطة التنظيمية التنضياية 

المتضمن تايئة الإقليم وتنميته المستدامة، ثم تبعته قوانين أخرى تعم   62/76القانون 

المتعلق باماية  77/62/7667المؤرخ في  67/67بالتوافق والتكام  معه كالقانون 

المتعلق بشروط إنشاء  60/62/7667المؤرخ في  67/60انون ، والق(51)الساح  وتثمينه

المتعلق بالتنمية  22/67/7666المؤرخ في  66/62، القانون (52)المدن الجديدة وتايئتاا

المتعلق باماية البيئة  21/62/7666المؤرخ في  66/26والقانون ( 53)المستدامة للسياحة

المتعلق بالوقاية من  72/27/7662خ في المؤر  62/76في إطار التنمية المستدامة، القانون 

المؤرخ في  63/63، القانون (54)الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

المؤرخ في  62/63المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، والقانون  76/67/7663
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 16/71والقانون ،  (55)المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتاا وتثميهاا 26/62/7662

 62/62المعدل والمتمم بالقانون (56)المتعلق بالتايئة والتعمير 62/27/2116المؤرخ في 

 لاا.. ناهيك عن النصوص التنظيمية التابعة (57)22/60/7662المؤرخ في 

 التعمير مخططات-7

عرفت الجزائر منا الاستقلال جملة من المخططات الموروثة عن المنظومة القانونية      

الدولة من الاتجاه الاشتراكي إلى اقتصاد السوق،  أيدولوجيةلضرنسية. لكن بعد تغيير ا

. كان لزاما مسايرة هاا النهج تشريعيا، بايث أصبح للأفراد 2101انطلاقا من دستور 

الحق في التملك على ناو أكثر وضوحا واتساعا وتنوعا، ومن ذلك تاديدا مباشرة جميع 

صة بالعقار، لكن في حدود أدوات التعمير أو ما يعرف بمخططات التصرفات القانونية الخا

التايئة والتعمير، المتمثلة في المخطط التوجيهي للتايئة والتعمير ومخطط شغ  الأراض ي. 

الماكور أعلاه، بايث تادف هاه المخططات  16/71هاه الأخيرة التي نص علياا القانون 

توجياات الأساسية لتايئة الأراض ي المعنية، منه إلى: تاديد ال 22طبقا لأحكام المادة 

ترشيد استعمال المساحات، تاديد وحماية الأراض ي الضلاحية والمساحات الحساسة 

والمواقع والمناظر، تعيين الأراض ي المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات المنضعة 

التجايزات العامة، تاديد البنايات الموجاة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال 

الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن، تاديد المناطق المعرضة للزلازل وللأخطار 

 التكنولوجية.

من نضس  62والمادة  20كما تادف ك  من هاه المخططات طبقا لأحكام المادة     

الاي  70/62/2112المؤرخ في  12/222القانون، وكاا أحكام المرسومين التنضيايين رقم 

جراءات إعداد المخطط التوجيهي للتايئة والتعمير والمصادقة عليه وماتوى يادد إ

المؤرخ في  12/220وكاا المرسوم التنضياي ( 58)متمم الو  معدلالالوثائق المتعلقة به،

الاي يادد إجراءات إعداد مخططات شغ  الأراض ي والمصادقة علياا  70/62/2112

إلى : تاديد التخصيص العام للأراض ي، (59)متمم المعدل و الوماتوى الوثائق المتعلقة باا،

تاديد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات، تاديد مناطق التدخ  في 

، تاديد (60)الأنسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتاا، تقسيم المجال إلى قطاعات

ا والقصوى من الشك  الحضري وحقوق البناء واستعمال الأراض ي،  تاديد الكمية الدني

البناء المسموح به، ضبط القواعد المتعلقة بالمظار الخارجي للبنايات، تاديد 
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المساحات العمومية والخضراء، تاديد الارتضاقات و الأحياء والشوارع والنصب التاكارية 

 والمناطق الواجب حمايتاا وتجديدها وإصلاحاا. 

ي ضبط حركة العمران الناتج عن نستشف دور أدوات التعمير ف ،خلال ما سبق فمن    

 الحضري.النمو الحضري بالمدينة وكاا مساهمتاا في تاقيق البعد البيئي بالمجال 

الدور الاي تلعبه المخططات بمختلف أنواعاا في ضبط النمو الحضري  يبرز لاا    

 المدينة.وتوجياه وتاقيق البعد البيئي داخ  مجال 

 جديدة التخطيط بإنشاء مدن الثاني:الضرع 

أرهق النمو الحضري المدن القائمة نتيجة التأثيرات السلبية التي يادثاا لاسيما بعد      

تشبع المجال العمراني. الأمر الاي استوجب إيجاد حلول بديلة، وذلك بالتخطيط لخلق 

 الجديدة.تجمعات سكانية جديدة تمثلت في صورة نظام أو آلية المدن 

المتعلق  72/62/2102المؤرخ في  02/66عليه القانون هاا النوع من المدن نص     

. لكن هاه الأخيرة لم تتجسد في أرض الواقع، نتيجة الظروف (61) العمرانيةبالتايئة 

الاقتصادية التي مرت باا البلاد. ليعاد إحياء هاه الآلية من جديد من خلال القانون 

 في مادتهعرف المدينة الجديدة المتعلق بتايئة الإقليم وتنميته المستدامة، حيث  62/67

" تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا  بأناا:الثالثة 

المؤرخ في  67/60المؤرخ في  67/60كما يعرفاا القانون  ".السكنات الموجودة 

منه  67، في المادة (62) وتايئتااالمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة  60/62/7667

ينشأ في موقع  حضري،عندما نصت على أنه: " تعد مدنا جديدة ك  تجمع بشري ذي طابع 

  ".خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة 

هاا، ويندرج إنشاء المدن الجديدة بالجزائر ضمن السياسة الوطنية لتايئة الإقليم      

العمرانية التي تادف إلياا أدوات  وتنميته المستدامة، وذلك من أج  إعادة توازن البيئة

تايئة الإقليم. إذ من بين ما ينص عليه المخطط الوطني لتايئة الإقليم إمكانية إنشاء 

من  2. مثلما تقض ي به كالك المادة (63) وموقعااالمدينة الجديدة وتاديد وظائضاا 

ضاب العليا السالف الاكر من أنه لا يمكن إنشاء مدن جديدة إلا في الا 67/60القانون 

الجزائر، –والجنوب، رير أنه يمكن وبصضة استثنائية وتخضيضا للضغط على المدن الكبرى 

إنشاء مدن جديدة في المناطق الشمالية للبلاد. كما يقتض ي  –وعنابة وهران، قسنطينة 

إنشاء مخطط لك  مدينة جديدة يدعى مخطط تايئة المدينة الجديدة، بايث يغطي هاا 

تايئة والحماية لااه المدينة، وتراعى فيه الخصوصيات الثقافية المخطط مايط ال
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ظم بموجب المرسوم التنضياي رقم (64)والاجتماعية للمنطقة
ُ
المؤرخ في  22/23.إذ ن

الاي يادد شروط وكيضيات وضع مخطط تايئة المدينة الجديدة واعداده  23/67/7622

، (65) 61/67/7622المؤرخ في  22/30، المعدل والمتمم بالمرسوم التنضياي  واعتماده

منه يادد :  مايط التعمير والتايئة ومايط حماية المدينة الجديدة،  66فطبقا للمادة 

المخطط العام للمدينة الجديدة وشروط البناء والكثافة العامة، العراقي  والارتضاقات 

حياء، تموقع وتدابير الوقاية من الأخطار الكبرى، التخصيص العام للأراض ي، نظام تعمير الأ 

التجايزات الكبرى والمنشآت الأساسية وبرامج السكن والخدمات والنشاطات، مخطط 

الشبكات الأولية والثانوية وجلب الماء الشروب و التطاير والطاقة والاتصالات السلكية 

واللاسلكية، الأشغال ذات المنضعة العامة، تاديد نظام النق ، نظام تسيير النضايات، 

م  العقاري، برنامج التجايزات الجماعية و الأشغال العمومية حسب ك  قطاع، برنامج الع

 تاديد المواصضات المطبقة على مايط الحماية .

عموما، يجد المتضاص لوثيقة المخطط الوطني لتايئة الإقليم بالجزائر أن هاا الأخير     

 كالتالي:ثلاثة أنماط يادف إلى إقامة مدن جديدة لدعم البنية الحضرية، بايث قسماا إلى 

المدن الجديدة للامتياز )مدن الحزام الأول في الت ( وتتاكم في التوسع الحضري، وهي  -

 سيدي عبد الله، بوينان، عقاز.

 بورزول . العليا(الحزام الثاني في الاضاب  مدن)الإقليمي المدن الجديدة لإعادة التوازن  -

المنيعة  الجنوب(الحزام الثالث في  )مدنالمدن الجديدة لدعم التنمية المستدامة  -

 مسعود.وحاس ي 

وعليه، فان السلطات الجزائرية لجأت لمث  هاا النوع من المدن، نتيجة الانعكاسات     

عن النمو الحضري بالمدن القائمة، إذ كان لزاما علياا التخطيط لمدن  البيئية الناجمة

لتوازن للإقليم الوطني، نتيجة التركز جديدة لامتصاص النمو الحضري المتزايد، وإعادة ا

السكاني بمناطق دون الأخرى، لاسيما الساحلية مهاا وتوجياه إلى المناطق الداخلية لاسيما 

تنمية مناطق الجنوب لتثبيت السكان ومااربة الضوارق الصارخة.  والعم  علىالاضاب، 

سلا ومتمضصلا بايث يادف ك  هاا لخلق نظام حضري على مجموع الإقليم يكون متسل

ومتكيضا مع التشكيلات الضضائية، من خلال تمضص  متكام  للمدن في الشمال وشبكة 

. فتم إنشاء (66) بالجنوبالوحدات الحضرية  وأرخبيلات منمن المدن في الاضاب العليا 

مدن جديدة كاباة للتوسع الحضري مث  المدينة الجديدة سيدي عبد الله، والمدينة 

ومدن لإعادة التوازن الإقليمي كالمدينة الجديدة بورزول، ومدن الجديدة بوعينان، 
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للتنمية المستدامة لغرض تنمية مناطق الجنوب وتثمين مواردها وجعلاا فضاء جاابا مث  

 الجديدة.مسعود  ومدينة حاس يمدينة المنيعة الجديدة 

لكهاا تسير بوتيرة اذن، فإن آلية إنشاء المدن الجديدة بالجزائر هي آلية حديثة النشأة،     

متباطئة نتيجة عدة اعتبارات، لاسيما المالية مهاا، بايث إذا تاققت فإناا ستساهم 

بشك  فعال في القضاء على المشاك  البيئية الناجمة عن النمو الحضري، وهاا من خلال 

إعادة توجيه هاا النمو، كبح التسح ، الوقاية من التعدي على المناطق الاشة، القضاء 

لتقليص من حدة السكن الضوضوي، إعادة جمال ورونق المدن، إقامة مدن أو ا

ر وتستمر تنمويا في الزمان من حيث أناا تستجيب لمعايير التخطيط  مستدامة، تعمِّّ

 الحديثة، وبالتالي فتح المجال فسياا أماماا للدخول إلى مصف المنافسة الدولية .

 ومناطق الظ  اطق الريفومنالتنمية المستدامة للمدن  الثاني:المطلب 

يؤثر النمو الحضري رير المؤطر بشك  كبير على المدينة في جميع النواحي، سواء      

الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية، العمرانية، إلى رير ذلك من المجالات. لكن ما 

تيجة يزيد الأمر تعقيدا هي حركة الهجرة المتسارعة من أصقاع الريف ناو المدن، ن

ضعف التنمية ونقص الخدمات بااه المناطق. لأن الإنسان يمي  بطبعه إلى حياة 

 2/  30طبقا لأحكام المادة ( 67) الدستور الرفاهية والعيش الكريم، وهاا حق يضمنه له 

 ".للمواطن الحق في بيئة سليمة  ":التي تنص على

ن بيئة حضرية متوازنة وعليه، يقتض ي الأمر مجاباة انعكاسات النمو الحضري لضما    

وكاا  أول( )فرعوسليمة، من خلال الاهتمام بالتنمية المستدامة على مستوى المدن 

 .ثان( )فرعبالمناطق الريضية ومناطق الظ  

 التنمية المستدامة بالمدن الأول:الضرع 

لقد أصبات البيئة الشغ  الشار  لك  المعمورة، إذ وجب إدراج البعد البيئي في     

نشاطات التنمية في إطار ما أصبح يعرف بالتنمية المستدامة، الأمر الاي تبنته جميع 

 .(68)تقريبا ك  الحكومات كأجندة سياسية 

ونظرا للتنمية التي تقتضياا المدينة نتيجة النمو الحضري، الماقق منه والمنشود،      

دود مقتضيات فان هاا لابد أن يكون وفق سياسة ومنهج ياافظان على البيئة، أي في ح

الأمر الاي يتناسب مع مضاوماا  التنمية المستدامة في سياق حماية المايط والعمران،

المتعلق باماية  21/62/7666المؤرخ في  66/26من القانون  62طبقا لأحكام المادة 

البيئة في إطار التنمية المستدامة التي تنص على أن : " التنمية المستدامة : مضاوم يعني 
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بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة ، أي إدراج البعد  التوفيق

 البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة و الأجيال المستقبلية ".

وعليه، فان عملية تنمية المدن وتطويرها تقتض ي إتباع سياسة ماكمة في التنمية     

ضة، بايث تراعى فياا جميع الظروف التي يعيش ويتعايش معاا بأبعادها ومظاهرها المختل

من طابعاا التقليدي ذي  إذ أصبح لزاما تغيير أسلوب هاه التنمية بالانتقال باا الإنسان.

البعد القصير أو المتوسط المدى، إلى طابع الاستدامة. الأمر الاي تجلى في بادئ الأمر من 

المتعلق  62/76من القانون  62م، فطبقا للمادة خلال السياسة الوطنية لتايئة الإقلي

بتايئة الإقليم، فان هاه السياسة تادف إلى : تنمية مجموع الإقليم الوطني تنمية 

منسجمة على أساس خصائص ومؤهلات ك  فضاء جاوي، خلق الظروف الملائمة لتنمية 

عائم التنمية الثروة الوطنية والتشغي ، التوزيع المناسب بين المناطق والأقاليم لد

لتخضيف الضغوط على الساح  والحواضر والمدن الكبرى، إعادة توازن البنية الحضرية 

للمدن، حماية الأقاليم والسكان من الأخطار الطبيعية، حماية وتثمين الموارد التراثية 

والطبيعية والثقافية وحضظاا للأجيال القادمة  بما يضمن تواص  الأجيال على مر الزمان 

 ادتام من منافع الثروة الوطنية بجميع مكوناتاا .باستض

من نضس القانون واجبات الدولة في مجال تايئة الإقليم  63كما حددت المادة      

وتنميته المستدامة، وذلك من خلال ضمان إعمار الإقليم بشك  متوازن، تصحيح 

ة ك  أسباب التضاوتات في الظروف المعيشية، نشر وتعميم الخدمات العمومية وماارب

التاكم في نمو  وكااالتاميش والإقصاء الاجتماعيين في الأرياف والمدن على حد سواء، 

 وتنظيمه.المدن 

فإننا نلاحظ  62/67فمن خلال استقراء هاتين المادتين  وكاا مواد أخرى من القانون      

ية متباينة، أن المشرع اهتم بجميع الأقاليم المكونة للدولة بما في ذلك التي تعرف تنم

ونخص بالاكر في هاا المقام مناطق الاضاب والجنوب، فقد تضطنت السلطة لااه 

الاختلالات، فسارعت باماية وتنمية هاه الضضاءات والمجالات الواسعة من التراب 

من نضس القانون ، لاسيما تلك  23و  22و  26الوطني، الأمر الاي نلمسه في أحكام المواد 

روط تمدين المناطق الساحلية وشغلاا، والعم  أكثر فأكثر على تطوير المتعلقة باحترام ش

 البنى التاتية و الأنشطة الاقتصادية والترقية الاجتماعية لمناطق الاضاب والجنوب.

وتعزيزا للسياسة الوطنية لتايئة الإقليم وتنميته المستدامة فقد تم تبني سياسة     

المتضمن القانون  63/63ن القانون جديدة خاصة بالمدينة ، وهاا من خلال س
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التوجيهي للمدينة، بايث تادف هاه الأخيرة  إلى : تقليص الضوارق بين الأحياء وترقية 

التماسك الاجتماعي، القضاء على السكنات الاشة ورير الصحية، التاكم في مخططات 

ية خاصة النق  وحركة المرور داخ  مااور المدينة وحولاا، ضمان توفير الخدمة العموم

تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه، حماية 

البيئة، الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان من آثارها، التاكم في توسع المدينة 

بالماافظة على الأراض ي الضلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المامية، تصحيح 

لحضرية، إعادة هيكلة وتأهي  النسيج الحضري، الماافظة على التراث الثقافي الاختلالات ا

و التاريخي والمعماري للمدينة وتثمينه، الماافظة على المساحات العمومية والمساحات 

الخضراء وتثميهاا، مكافاة تدهور ظروف المعيشة في الأحياء، الماافظة على النظافة 

من خلال اعتماد وتطوير نظام خاص بالصحة والصحة العمومية وترقيتاا خاصة 

 . (69)الجوارية، الوقاية من الانارافات الحضرية، تدعيم التجايزات الاجتماعية والجماعية

وعليه، تقتض ي الوقاية من انعكاسات النمو الحضري بالمدينة، تظافر الجاود من     

ساكنة، وتعطي صورة جميع الأطراف لتاقيق تنمية مستدامة، تعود بالنضع العام على ال

في تاويلاا إلى مدن خضراء و /أو ذكية،  لا المساهمةلائقة للمدينة الجزائرية، ب  ولم 

 أجانب.تجعلاا مناطق جاب سياحي، سواء بالنسبة للسياحة الداخلية أو اكتساب سياح 

ك لكن هاا الأمر لا يقتصر على المدينة لوحدها كأحد مكونات الإقليم وإنما يتعدى ذل     

إلى المناطق الأخرى من باقي الإقليم والتي تاوي تجمعات سكانية تكون مجتمعة أو متضرقة 

عبر مكان تواجدها، وهي بالك المناطق الريضية ومناطق الظ ، باعتبارها مكونا أساسيا 

حسب  ابايث تستوجب هي الأخرى تنمية واهتمام عنه،للإقليم الوطني لا يمكن الاستغناء 

 الموالي.اا تباعا في الضرع نوضح ،خصوصيتاا

 تنمية المناطق الريضية ومناطق الظ  الثاني:الضرع 

 % 03حسب الإحصائيات الواردة في وثيقة المخطط الوطني لتايئة الإقليم، فان حوالي     

من السكان تقيم في تجمعات مقرات الولايات والبلديات، بايث امتصت المدن فائض 

في الحياة  النمو تدهور قترن بالنزوح الريضي، إذ نتج عن هاا النمو الديمغرافي الكبير الم

تعلق وتشك  نسيج عمراني عشوائي سيئ التجايز، أفرز بدوره مشاك  عدة، لاسيما ما 

 .(70) الكبرى والتلوث وزيادة التعرض للمخاطر  بالنق 

ضية، فنجد من بيهاا نقص التنمية بالمناطق الري ذلك،لكننا بالباث عن أهم أسباب      

 تباعا.وكاا المناطق الواجب تنميتاا أو ما عرفت مؤخرا بمناطق الظ ، نشرحاا 
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 الريضية  التنمية-2

عرفت المناطق الريضية بالجزائر في الحقبة التاريخية الممتدة تقريبا من السبعينيات     

التي عرفتاا  لاسيما خلال الأزمة الأمنية التنمية،إلى بداية الألضية تراجعا ملموسا في مجال 

إذ شادت هجرة كبيرة وواسعة ناو المدن. إلا أنه وبعد تاسن الأوضاع انتهجت  البلاد.

السلطات سياسات جديدة، لكن نتائجاا المتوقعة لم تتاقق بعد. وبالتالي فقد كان من 

 –سواء كانت مجتمعية أو بنى تاتية  –النتائج التبعية لنقص الخدمات بمختلف أشكالاا 

هاه المناطق ناو المدن للاستقرار وضمان حياة تستجيب للمتطلبات  توجه سكان

 الضرورية. 

وعليه، وللحد من الانعكاسات البيئية والعمرانية للنمو الحضري نتيجة النزوح الريضي،     

كان لابد على السلطات تدارك التأخر المسج  في الريف، وذلك باعتماد سياسة مدروسة 

لة وواقعية لتاقيق تنمية من شأناا أن تساهم في تثبيت سكان أكثر مرونة وفعالية مقبو 

الأرياف في أماكن توطهام ونشاطام وتاقيق توازن بالإقليم الوطني، يأتي في مقدمتاا 

تشجيع البناء والسكن الريضي، وكاا الاستثمار والحرص على الانتضاع من الخدمات الريضية 

ك  ذلك بناء  القومي من تبعات الريع البترولي، التي تساهم في الأمن الغاائي وتارير الدخ 

على ما تتوفر عليه الجزائر من أراض فلاحية خصبة ومتنوعة أو قابلة للاستصلاح والتوسع 

 الضلاحي.

وفي هاا الصدد أولت السلطات الجزائرية أهمية قصوى للموضوع، وذلك باتخاذ     

المناطق الريضية. الأمر الاي العديد من الإجراءات من أج  تاقيق تنمية مستدامة ب

المتعلق بتايئة الإقليم وتنميته  62/67نلمسه في العديد من النصوص القانونية كالقانون 

 الضلاحيالمتضمن التوجيه  60/7660/ 66المؤرخ في  60/23المستدامة وكاا القانون 

الضلاحية . وذلك بإعداد مخطط توجيهي للتنمية الضلاحية والريضية، لتاديد المناطق (71)

 من. بالإضافة إلى دور الدولة في هاا المجال، (72) واستعمالااوالريضية وتوسيعاا وحمايتاا 

في إطار سياسة التنمية وإعادة إحياء الضضاءات الريضية بناء على عدة  ااتدخلخلال 

الاستغلال الأمث  لقدرات ك  إقليم بناء على  :(73)اعتبارات ومقومات تتلخص في الآتي 

اقتصادية وتساهمية مؤسسة على معرفة كافية وآنية للحقائق الطبيعية والبيئية  مقاربة

والاجتماعية لمختلف المناطق، تاسين الظروف المعيشية لسكان الريف، تجميع ك  
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الوسائ  التي ترصدها الدولة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية 

 والحرف.

ت السكان بالمناطق الريضية ، فان الدولة أوجدت صيغة جديدة كما أنه وبغرض تثبي     

المؤرخ في  26/762للسكن بااه المناطق، تضمهاا ونظماا المرسوم التنضياي رقم 

الاي يادد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء  62/26/7626

نات وكيضية منح هاه سكن جماعي أو بناء سكن ريضي ومستويات دخ  طالبي هاه السك

، 73/61/7626المؤرخ في  26/672المساعدة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنضياي 

، وقد حددت هاه المساعدة (74) 76/22/7622المؤرخ في  22/672وبالمرسوم التنضياي 

منه بمليون دينار جزائري بالنسبة لولايات أدرار  66وفق شروط معينة حسب المادة 

وبشار وتمنراست وورقلة وتندوف والوادي وايليزي وررداية، وبسبعمائة والأرواط وبسكرة 

 ألف دينار جزائري لباقي ولايات الوطن .

إذن، فالاهتمام بالمناطق الريضية هي ضرورة حتمية، لغرض تاسين الظروف     

المناطق للمشاركة في تدعيم الاقتصاد الوطني، لاسيما  وتأهي  هاهالمعيشية لساكنتاا، 

الأمن الغاائي، وكاا المساهمة في تثبيت السكان قصد التاكم في النمو الحضري  جانب

والتقليص و/أو القضاء على انعكاساته المختلضة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو 

 بيئية.عمرانية أو 

 مناطق الظ  تنمية-7

لى مصطلح لم يكن مصطلح مناطق الظ  متداولا من قب ، ولكن وبشك  مضاجئ تاول إ    

" عبد وهاا بعد خطاب السيد رئيس الجماورية  الإعلام.كثير التداول، لاسيما من خلال 

، أين طلب 7676 فبراير 22و 23الولاة بتاريخ  –خلال اجتماع الحكومة  المجيد تبون "

من الحضور مشاهدة فيديو عن بعض المناطق المارومة من ك  أشكال التنمية والتي 

طلق علياا مصطلح
ُ
 "."مناطق الظ  أ

نقص وعليه، فان مناطق الظ  هي مناطق تعاني من ك  أشكال الحرمان وانعدام و/أو     

للحياة، بايث تختلف حسب موقعاا سواء كانت  والخدمات الضروريةالخاصة  المتطلبات

مناطق جبلية أو سابية أو صحراوية أو حدودية، إذ تتميز بغياب البنى التاتية من طرقات 

الربط الكاربائية والتطاير والمياه الصالحة للشرب، أما من جانب التعليم وشبكات 

والتكوين والصحة، فقد تكون منعدمة، وحتى إن وجدت فإناا مغلقة، أو أناا في إطار 

فمناطق الظ  إن كان  المواطنين.الخدمة، لكهاا تقدم خدمات لا تستجيب لتطلعات 
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هاا الشمس فإناا في هاا الموضوع هي تلك معناها في اللغة هي المناطق التي تحجب ع

 التنمية.المناطق التي حجبت عهاا 

إذن، فااه المناطق قد تكون طاردة لسكاناا ناو مناطق أخرى أحسن ظروفا، وبالتالي    

الحضري  وزيادة النمو ، (75) الضوضوي الهجرة ناو المدن، مما قد يساهم في انتشار البناء 

غير الشرعي، الأمر الاي نجمت عنه مشاك  بيئية متعددة بطريقة يختلط فياا الشرعي ب

انعكست آثارها السلبية على الجانب العمراني والتكدس السكاني العشوائي ورير المدروس 

 ورير المتاكم فيه.

وعلى هاا الأساس فان مناطق الظ  يجب أن تخضع للإحصاء بصضة دورية ومنتظمة،  

ة، وهاا حتى نضمن إقليما يمتاز بالتوازن وتدرج في مخططات التنمية بصضة مستعجل

والتكافؤ في الضرص من حيث التمكين من حق العيش الكريم، والإنصاف والجاذبية 

 الإقليم.وبالتالي تاقيق ما يعرف بعدالة 

 الخاتمة

مما سبق يتبين لنا بأن المدن الجزائرية تعرف تغيرات بنيوية متعاقبة بسبب النمو    

د ذلك مجموعة من المشاك  البيئية تجسدت وق المتسارع.الحضري 
ً
صور مختلضة  فيد ول

والمالية، المركزية مهاا  لاا وأما هاا الواقع تدخلت الدولة من خلال سلطاتاا، للتلوث.

هنا تاديدا النظام  عناصره، والمقصودالإداري لتاقيق النظام العام بمختلف  ونشاطاا

آليات قانونية وفنية للتصدي للانعكاسات العام البيئي والعمراني. فتجلى ذلك بوضع 

السلبية لعمليات الإعمار والبناء التي لم تعتمد دائما وبشك  كاف على أصول  البيئية

التخطيط، بإتباع عدة أساليب كانتااج أسلوب  والتعمير، وهااوقواعد فن المعمار والتايئة 

في  انسجاما مدننا أكثر جع  بالتنمية المستدامة عبر مختلف الإقليم الوطني، ل والاهتمام

 للرربة في الإقامة والسكن والتوطن فياا. بناياتاا وأكثر جابا

لكن ررم هاه المجاودات، إلا أن مدننا ما زالت رارقة في مشاك  بيئية متعددة، نتيجة     

لاا فانه ومن أج  التصدي لالك،  بعد.النمو الحضري المتزايد، لكنه نمو رير متزن 

  التالية: نقترح التوصياتودات المباولة، وتعزير المجا

 العمران،فرض الاحترام الصارم لقوانين  -

تضعي  العقوبات المقررة لمخالضات التعمير والبناء، إن بالنسبة للبناء الحضري أو  -

 الريضي،
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الاستعانة بوسائ  الضبط الإداري لغرض حماية النظام العام البيئي والعمراني  -

 عليه،والماافظة 

، باعتبارها متنضسا عمليا لضك وإعطائاا الأولويةتسريع وتيرة إنشاء المدن الجديدة   -

الاكتظاظ والاختناق، ب  والتشبع الاي بلغته بعض المدن الجزائرية بالمقارنة مع الضراغ 

العمراني التي تعرفه مساحات شاسعة تغطي رالبية الخريطة الجغرافية لوطننا الجزائر، 

  ياسة رشيدة وعملية في مجال الإعمار الإقليمي،وهاا بانتااج س

مختلق الإقليم الوطني، وهو دور مسند للسلطة الإدارية الإنصاف في توزيع التنمية على   -

في الدولة في أعلى قمة التسلس  الايكلي للتنظيم الإداري للدولة ذاتاا، إذ المامة وطنية 

 ابتداء وانتااء،

الجدد، وقب  هاا تثبيت نوب لاستقطاب السكان خلق مناطق جاب بالاضاب والج -

 واستقرار الموجودين مهام بعين المكان، لكهام يعانون شظف العيش،

الاهتمام الجدي بالمناطق الريضية ومناطق الظ ، وفي ذلك تضعي  في أرض الواقع لااا  -

  المصطلح المعتمد حديثا في الخطاب السياس ي الجزائري "الجديد" لكنه يلامس في ك

 الأحوال واقع التنمية المجتمعية والعمرانية والبيئية للمجتمع الجزائري،

يتعين على الجميع، مواطنين وسلطات عمومية، استاضار البعد البيئي في ك  أشكال  -

 التنمية العمرانية،

 والتقييم، والمتابعة والإعلامالحرص على استغلال أدوات التدخ   -

 مدينة.للتضعي  دور المرصد الوطني  -
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